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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٥. 
البند ١٥٩ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 

 (A/55/10) (تابع) ا الثانية والخمسينعن أعمال دور
السيد بيكر (إسـرائيل): قـال إنـه يؤيـد بقـوة الموقـف  - ١
القـائل بـأن للـدول سـلطة تقديريـة كاملـة في ممارســـة الحمايــة 
الدبلوماسية، وهي سلطة تقديرية تنطوي علـى تقييـم المسـائل 
ــر  الدقيقـة المتصلـة بالسياسـة الخارجيـة والمصـالح الوطنيـة. وذك
أنه، بوجه عام، يعتبر أن الدولة تستطيع أن تتـولى أمـر مطالبـة 
من مواطن حسن النية ضد دولة ثالثـة بـدون أن يكـون عليـها 
ـــة ــذا المواطــن؛ وأشــار في هــذا  أن تثبـت وجـود علاقـة فعال
الصدد إلى أن قضية نوتبوم لا تتعرض للمسـألة العامـة المتصلـة 
بالعلاقة بين الرعايا والـدول. علـى أنـه أضـاف أنـه قـد يكـون 
مـن الضـروري وضـع بعـض القيـود لمنـع ســـوء الاســتعمال في 
ـــتي تم فيــها اكتســاب الجنســية عــن طريــق الغــش  الحـالات ال

وغيرها من الحالات. 
ــــدد  وقـــال، فيمـــا يتعلـــق بالجنســـية المزدوجـــة أو تع - ٢
الجنسيات، إنه يؤيد المبدأ الـذي تم الإعـراب عنـه في مشـروع 
المـادة ٧، ولكنـــه يوافــق علــى أن مســألة التنســيق في ممارســة 
الحمايـة الدبلوماسـية بـين دولتـين أو أكـثر ينبغـي تناولهـا بمزيــد 

من التفصيل. 
وذكـر أنـه يؤيـــد مــن حيــث المبــدأ النــهج الــوارد في  - ٣
مشـروع المـادة ٨، ولكـن الأمـر قـد يحتـــاج إلى إضافــة بعــض 
القيـود لأن الأشـخاص عديمـــي الجنســية واللاجئــين يخضعــون 
لنظـم قانونيـة مختلفـــة تنطــوي علــى التزامــات معينــة بالنســبة 

للدول. 
وانتقل إلى مشاريع المواد المتعلقـة بالأفعـال الانفراديـة  - ٤
للدول فكرر رأيه القائل بأن أية محاولـة لتقـديم تعريـف قـانوني 
دقيق لهذه الأفعال سوف يصطدم بالممارسات الفعلية للـدول. 

على أنه ذكر أنه يسلم بأن هناك تأييدا عاما لمواصلة النظـر في 
الموضـوع، وأنـه لهـذا يرحـب بـاقتراح دراسـة الفئـات المختلفــة 
ـــيز في بدايــة  للأفعـال الانفراديـة ويوافـق علـى أنـه ينبغـي الترك
الأمر على الأفعال التي تنشئ التزامات قانونية بالنسـبة للدولـة 
المرتكبة للفعل. وقال إنه يؤيد أيضا المبـدأ القـائل بـأن الأفعـال 
الـتي يتعلـق ـا الأمـر هنـا هـي الأفعـــال الــتي لا يكــون قــانون 

المعاهدات أو القانون العرفي قد حدد آثارها القانونية. 
ورحـب بالاسـتعاضة عـن كلمـة �الإعـــلان� بكلمــة  - ٥
�الفعل� وعن كلمة �التزامات� بعبـارة �آثـار قانونيـة� في 
ـــه يعتــبر أن الأفعــال الانفراديــة لا  مشـروع المـادة ١؛ وقـال إن
تســتتبع التزامــات قانونيــة فحســــب ولكنـــها تســـتتبع أيضـــا 
ــن  اكتسـاب حقـوق أو الاحتفـاظ بحقـوق. علـى أنـه أعـرب ع
أسـفه للاسـتعاضة عـن كلمـة �علنـا� بعبـارة �وأن تعلـــم بــه 
تلك الدولة أو تلك المنظمة الدولية� وهو ما يمكن أن يوحـي 
بأن الفعل الانفرادي تكـون لـه آثـار قانونيـة حـتى ولـو أصبـح 
وجوده معلوما للدولة الموجه إليها الفعل بطريقة غير مباشـرة. 
ـــارة �الــذي  وقـال إنـه لهـذا يؤيـد الاقـتراح الخـاص بإضافـة عب
تجعله الدولة القائمـة بـالفعل معروفـا� إلى التعريـف. وأضـاف 
أن مــن رأيــه أن الشــرط الــذي يقضــي بضــــرورة أن تكـــون 
ـــانون الــدولي ومــع القواعــد  الأفعـال الانفراديـة متفقـة مـع الق
القطعيـة علـى وجـــه الخصــوص وأن ينــص عليــها صراحــة في 

مشروع المادة ١.  
وفيما يتعلق بمشروع المادة ٣، ذكر أنـه ينبغـي النـص  - ٦
تحديدا على أن الأفعال الانفرادية التي لها أثر دولي ملزم يمكـن 
ألا يقتصر القيام ا على رئيـس الدولـة أو رئيـس الحكومـة أو 
وزيـر الخارجيـة فحسـب، بـل يمكـن أن يقـوم ـا، في ظـــروف 
ــادة  معينـة، مسـؤولون آخـرون أيضـا؛ وأضـاف أن مشـروع الم
ينبغي تعديله ليعكس القيـود المحـددة الـتي تنطبـق في مثـل هـذه 

الحالات. 
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وأضــاف أن صيغــة مشــروع المــادة ٤ تفضــل علــــى  - ٧
الصيـغ السـابقة لهـذه المـادة؛ وأن النـهج الحـــالي يعطــي الــدول 
القائمـة بـالفعل مرونـة أكـبر بالسـماح بالتـأكيد اللاحـق لفعــل 

قام به شخص غير مأذون له. 
وذكر أن الفقرة ٧ من مشروع المادة ٥ لا لزوم لهـا.  - ٨
وأضاف أن من غير المناسب الاقتصار على ذكر التعارض مع 
قـرار لـس الأمـن كأسـاس لبطـلان الفعـــل الانفــرادي؛ ومــع 
ذلـك فلـن يكـون محققـا للغـرض المطلـوب إيـراد قائمـة جامعــة 
ـــن الأفضــل معالجــة المســألة بــإيراد  ـذه الأسـس. وقـال إن م
شــرط المشــروعية في تعريــف الأفعــال الانفراديــــة (مشـــروع 

المادة ١). 
وحث اللجنة، أخـيرا، علـى النظـر في مختلـف المسـائل  - ٩
ـــها مــدة ســلامة  الـتي لم تنـاقش في تقـارير المقـرر الخـاص، ومن
ـــرادي،  الأفعـال الانفراديـة، والقـدرة علـى سـحب الفعـل الانف
وصحـة الأفعـال الانفراديـــة المتعارضــة الــتي يقــوم ــا ممثلــون 

مختلفون للدولة مأذون لهم. 
السيد جاندا (الجمهورية التشيكية): قال إن مشاريع  - ١٠
المواد  المتعلقة بالحماية الدبلوماسية تثير عددا من الأسـئلة الـتي 
ـــاول  تبعـث علـى التفكـير والـتي تتجـاوز النـهج التقليـدي في تن
هذا الموضوع وتتفــق والتطـورات الحديثـة في القـانون الـدولي. 
وذكر أنه يؤيد بوجه خاص الطرقة اددة التي عالج ا المقـرر 
الخـاص موضـوع الحمايـة الدبلوماسـية كـأداة لحمايـــة حقــوق 
الإنسان. على أنه أضـاف أنـه لا يجـب المبالغـة في العلاقـة بـين 
الموضوعين؛ فالدول تستطيع أن تقوم بعمل نيابة عـن رعاياهـا 
في الحالات التي تنطوي على فعل غـير مشـروع دوليـا لا يمثـل 
إخلالا بحقوق الإنسان، وأن الحماية الدبلوماسية يمكـن، علـى 

أي حال، ممارستها لصالح الأشخاص الاعتباريين. 
وقال إنه علـى الرغـم مـن أن المبـدأ الـذي يتجسـد في  - ١١
ـــها  مشـروع المـادة ٤ مبـدأ لـه قيمتـه فـإن أيـة نتيجـة يخلـص إلي

يجب أن تستند إلى ممارسـات الـدول، لأنـه ليـس مـن الواضـح 
ــام  دائمـا مـا إذا كـانت التشـريعات الداخليـة تلـزم الدولـة بالقي
بعمـل نيابـة عـن رعاياهـا أو مـــا إذا كــانت هــذه التشــريعات 
تقتصـر علـى إعطـــاء الرعايــا الموجوديــن في الخــارج الحــق في 

الحماية القنصلية. 
وقال إن مشروع المادة ٦ وإن كان يتفق تماما وروح  - ١٢
قضية نوتبوم ومع الفقه الدولي الراهن فإن المبـدأ الـذي تسـتند 
إليه هذه المادة يمكـن أن يـؤدي إلى مشـاكل في التطبيـق. فمـن 
الصعب تصور وضع تكون فيه سيطرة جنسية الدولـة المطالبـة 
أمرا غير مختلف عليه إلى الحد الذي يثني الدولـة المدعـى عليـها 
عـن معارضــة ممارســة الدولــة الطالبــة للحمايــة الدبلوماســية. 
والقـول بأنـه �في حـال وجـود أي شـك فيمـا يتعلـــق بوجــود 
جنسـية فعليـة أو غالبـة بـــين الدولــة المطالبــة والدولــة المدعــى 
 ،A عليها، يحسم الأمر لصالح الدولـة المدعـى عليـها� (55/10/
ـــي  الفقـرة ٤٧٤) هـو قـول غـير مقبـول، بـل إنـه في الواقـع يلق
مزيدا من الشك على فائدة الحكــم. وقـال إنـه لهـذا يتطلـع إلى 
نتائج ما تقوم به اللجنة من أعمال أخرى فيما يتعلق بمشروع 

هذه المادة. 
وفيما يتعلق بمشروع المادة ٥، قال إنه يوافق على مـا  - ١٣
ذهب إليه المقرر الخاص من أن انعدام وجود أي حكــم يتعلـق 
بالحمايـة الدبلوماسـية في الاتفاقيـــات القائمــة المتعلقــة بعديمــي 

الجنسية واللاجئين هو سهو ينبغي علاجه. 
وقـال، أخـيرا، إنـه يخشـى أن يكـون اســـتخدام كلمــة  - ١٤
�الدبلوماسية� كصفة لكلمة �الحماية� فيه افتراض أن هذه 
الحماية ستنطوي دائما علـى تقـديم المسـاعدة السـلمية للرعايـا 
المضارين. وذكر أنه لهذا يرحب بقـرار اللجنـة بعـدم التصـدي 
لمسألة استعمال القوة عند بحث مسألة الحماية الدبلوماســية في 

مداولاا المقبلة بشأن هذا الموضوع. 
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السيد غراسيلي (سـلوفينيا): قـال إن الواقـع المعـاصر  - ١٥
يجعــل مــن الضــروري بحــث العلاقــة بــــين حقـــوق الإنســـان 
والحماية الدبلوماسية، وإن كان مـن الواجـب ألا تمـارس هـذه 
الحماية إلا في حالة عدم توافر آليات دولية. علـى أنـه أضـاف 
أن الحماية الدبلوماسية التقليدية كانت لها مــيزة إتاحـة الإدارة 
ـــاوض  المنظمـة للمطـالب المتعـددة، والأدوات الدبلوماسـية للتف
والتسوية، وتدخل الدولة في تنفيذ القـانون؛ ولم يـترك الأفـراد 

لمتابعة مطالبهم بأنفسهم. 
وقال إنه يتفق مع ما ذهب إليه المقرر الخاص السـابق  - ١٦
من أنه لا يجوز للدول أن تلجأ إلى اسـتعمال القـوة في ممارسـة 
الحمايـة الدبلوماسـية. وذكـر أن المـادة ٥١ مـــن ميثــاق الأمــم 
المتحدة لا يمكن اسـتخدامها كأسـاس قـانوني للتدخـل المسـلح 
ـــا أنــه لا يمكــن، في ضــوء مــا حــدث في  لحمايـة الرعايـا، كم
المـاضي مـن إسـاءة الاسـتعمال وفي ضـــوء مفــهوم الالتزامــات 
ذات الحجيـة المطلقـة تجـاه الكافـــة الحديــث، لا يمكــن معالجــة 
المسـألة في سـياق الحمايـة الدبلوماسـية، وإن كـان مـن الممكــن 
تناولها في إطار آخر. وقال إنه يسـتصوب لهـذا السـبب إدراج 

شرط استثناء ذا المعنى. 
وقال إن مشروع المادة ٤ يرتبط ارتباطا وثيقا بمسـألة  – ١٧
مــا إذا كــان مــن الممكــن أن يلاحــق الأفــراد مطالبــــهم مـــع 
الاسـتفادة في نفـس الوقــت مــن الحمايــة الدبلوماســية، وهــي 

مسألة تتطلب مزيدا من النظر. 
وتساءل عما إذا كان يمكـن تطبيـق المبـدأ نفسـه علـى  - ١٨
الأشـــخاص الطبيعيـــين أو علـــى الأشـــخاص الاعتبــــاريين في 
حــالات ازدواج الجنســية؛ وذكــر أن مــن رأيــه أن الأحكـــام 
الــواردة بمشــاريع المــــواد مـــن ٥ إلى ٨ ينبغـــي ألا تتعلـــق إلا 
بالأشـخاص الطبيعيـين. وأضـاف أن إعمـال المبـدأ القـائل بـــأن 
ــــة ينبغـــي أن  جميــع المســائل المتصلــة باكتســاب جنســية معين
تحكمها الدولة التي تدعى جنسـيتها ينبغـي ألا يتجـاوز النقطـة 

التي يعتدي فيها تشريع دولة على سـيادة دولـة أخـرى. وقـال 
ــــذا الســـبب تعديلـــه ليشـــمل  إن مشــروع المــادة ٦ ينبغــي له
الحـالات الـتي يكـــون فيــها المواطــن المضــرور مقيمــا بالدولــة 

المدعى عليها. 
وقال إنه يرحــب بـإدراج اللاجئـين في مشـروع المـادة  - ١٩
٨. وأضـاف أنـه لا ينبغـي أن يكـون مـن حـق الدولـة ممارســـة 
الحماية الدبلوماسية حيث تكون هناك صلة فعالة بين المواطـن 
والدولة التي هو من رعاياها. وذكـر أن مـن حـق الـدول، مـن 
حيــث المبــدأ، أن تحمــي رعاياهــا، ولكنــها ينبغــي أن تكـــون 
ملزمة بإثبات حقها في ذلك إلا في الحالات المحـددة المذكـورة 
في مشـروعي المـادتين ٦ و ٨. وعلـــى النحــو نفســه، فإنــه في 
حـالات ازدواج الجنسـية يحـق لكلتـا الدولتـين ممارسـة الحمايــة 
الدبلوماسية إما بالاشتراك معا أو كل علـى حـدة ضـد الـدول 
الثالثـة. وفي الحـالات الـتي تكـون فيـها الصلـة بكـل مـن دولــتي 
ـــة قانونيــة  الجنسـية صلـة ضعيفـة ويكـون الشـخص مقيمـا إقام
بالدولـة المدعـى عليـها ينبغـي إثبـات اكتسـاب الجنسـية بحســن 
نية. أما فيمـا يتعلـق بـالأمور الأخـرى الـتي يتناولهـا الموضـوع، 
فأعرب عن أمله في أن تتنـاول اللجنـة مسـتقبلا مسـألتي حمايـة 

الشركات والاحتفاظ بالجنسية. 
ــــــة  وشــــدد علــــى التفرقــــة بــــين الأفعــــال الانفرادي - ٢٠
ـــال الاســتبيانات مــرة أخــرى إلى  والمعـاهدات، ورحـب بإرس
الدول؛ وقال إن معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لسـنة ١٩٦٩ 
ـــا قاطعــة في هــذه المســألة. ووافــق علــى أن  لا ينبغـي اعتباره
الأفعـال الـتي يتعلـق ـــا الأمــر هــي أفعــال تبعيــة وأن آثارهــا 
القانونية لا تحددها الاتفاقيـات أو القـانون العـرفي. وذكـر أنـه 
يمكن مؤقتا استبعاد النظر في المعاملات الدولية التي لا يشـتمل 

عليها قانون المعاهدات. 
وقال إن الأفعال التبعية لا يمكـن أن تكـون لهـا فعاليـة  - ٢١
قانونية ما لم يكن هناك رد من جانب الدول الأخرى؛ وعلــى 
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ذلك فإن صدور إعلان انفرادي بشأن الاستمرارية في خلافـة 
الدول لا يكون له أثر قانوني إلا إذا قبلته الدول الأخرى. 

وقال إن الوقت جد مبكر للنظـر في إيجـاد تفرقـة بـين  - ٢٢
القواعــد العامــة الــتي تطبــق علــى جميــع الأفعــــال الانفراديـــة 
والقواعــد الخاصــة الــتي تطبــق علــى فئــات فرديــة مــن هـــذه 
الأفعـال. وأضـاف أن خـير مــا يفعــل هــو التركــيز أولا علــى 
الأفعـال الانفراديـة الـتي تنشـئ التزامـات بالنســـبة للدولــة الــتي 
ـــها هــذه الأفعــال، وإن كــانت الأحــداث الأخــيرة  تصـدر عن
توحـي بـأن التركـيز علـى الأفعـال الـتي تتفـق وموقـــف الدولــة 
بالنسبة لحالة أو واقعة معينة من شأنه أن ييسر جمع المعلومات 

المتعلقة بممارسات الدول. 
ــهما  وذكـر أن مشـروعي المـادتين ٢ و ٣ ينبغـي تعديل - ٢٣
للتعبير عن حقيقة أن البرلمانات الوطنية مسموح لها هي أيضـا 
بالقيام بأفعال انفرادية نيابة عن الدولة. وأضـاف، فيمـا يتعلـق 
بمشروع المادة ٥، أنه ينبغي للجنة أن تنظـر في صحـة الأفعـال 

الانفرادية قبل النظر في مسألة بطلاا. 
ــــــادئ التوجيهيـــــة المتعلقـــــة  ورحــــب بمشــــروع المب - ٢٤
بالتحفظـات علـى المعـاهدات. وذكـر، علـى وجـه الخصــوص، 
أنه يعتبر أن وضع حد زمني مدتـه ١٢ شـهرا للاعـتراض علـى 
التحفظـات الـتي تبـدى بعـد فـوات الأوان هـو أمـر يســـتند إلى 
أساس متين. وذكر أيضا أن الصـورة الحاليـة لمشـروع المبـادئ 
التوجيهيـة ليـس ـا ذكـر لخلافـــة الــدول، لأن جميــع المســائل 
المتصلة ذا الموضـوع سـيتم تناولهـا في فصـل مسـتقل؛ وحـث 
علــى أن تؤخــذ في الاعتبــار في هــذا الصــدد المــادة ٢٠ مــــن 
اتفاقيــة فيينــــا لخلافـــة الـــدول في المعـــاهدات لســـنة ١٩٧٨. 
وأضاف، على وجه الخصـوص، أنـه ليـس هنـاك مـا يدعـو إلى 
السـماح بـإبداء التحفظـات بعـد فـــوات الأوان في خــلال ١٢ 

شهرا من إخطار الدولة بالخلافة. 

وأعرب عن أمله في أن تقـوم اللجنـة مسـتقبلا بـالنظر  - ٢٥
في مســائل مســؤولية المنظمــات الدوليــة، وطــــرد الأجـــانب، 

وتقاسم الموارد الطبيعية للدول. 
السيد لافال فالديس (غواتيمالا): تكلم عن الأفعال  - ٢٦
الانفرادية للدول فقال إنه، على الرغم من إدراكه للصعوبـات 
المتصلـة ـذا الموضـوع، لا يوافـق علـى الـرأي القـائل بأنـه مــن 
غـير الممكـن عمليـا وضـع قواعـد عامـــة تنطبــق علــى الأفعــال 
الانفراديـــة، كمـــا أنـــه لا يـــرى أن النـــــدرة غــــير المنكــــورة 
للمعلومـات المتعلقـة بممارسـات الـدول تشـكل عقبـة لا ســبيل 
إلى تخطيها. وأضاف أنه غير مقتنع بضرورة تقسـيم الموضـوع 
إلى قواعد عامة تنطبق علـى جميـع الأفعـال الانفراديـة وقواعـد 
ــــات الفرديـــة للأفعـــال الانفراديـــة.  خاصــة تنطبــق علــى الفئ
وأضاف أن الجانب الوحيد للأفعـال الانفراديـة الـذي يتطلـب 
فيما يبدو وضع قواعد خاصة هو الجانب المتعلـق بمـا إذا كـان 
من الممكن سحب هذه الأفعـال الانفراديـة والكيفيـة الـتي يتـم 

ا ذلك. 
وذكـر أنـه لا يعتقـد أن الفعـل المـــادي البحــت يمكــن  - ٢٧
اعتبـاره فعـلا انفراديـا في نطـاق مشـــروع المــواد ومــن ثم فــإن 
الاستخدام المتسق للفعل �يصوغ� هو أمـر ملائـم. وأضـاف 
أنه قد يكون من الممكن، توخيا للوضوح، إضافة حكم ينص 
ـــة.  علـى أن الأفعـال الانفراديـة يمكـن صياغتـها شـفويا أو كتاب
ـــل في مجــرد  وقـال إن الفعـل الانفـرادي لا يمكـن أيضـا أن يتمث
امتناع. ويترتب على ذلك أن الصمت لا يمكـن اعتبـاره فعـلا 
انفراديا في نطاق المواد، وإن كان من المسـتصوب مناقشـته في 
باب ثان مقبل من مشروع المواد عن الآثار القانونية للأفعال. 
وقال إنه تجنبـا للخلـط في الحـالات الـتي تنطـوي فيـها  - ٢٨
الأفعال الانفرادية ضمنا على آثار قانونية معينة بدون الإشارة 
الصريحــة إليــها ينبغــي أن تــدرج في مشــــروع المـــادة ١ بـــين 
فاصلتين بعد عبارة �إحــداث آثـار قانونيـة� عبـارة �أو علـى 
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نحـو يتضمـن بـالضرورة إحـــداث هــذه الآثــار�. وأضــاف أن 
عبارة �بصورة لا لبس فيها� الـتي تصـف �التعبـير عـن إرادة 
الدولة� في التعريف ينبغي تفسيرها علـى أـا مسـاوية لكلمـة 
�صراحةً�. وذكر أن التعبير الضمني عـن الإرادة لا يمكـن أن 
يكــون تعبــيرا لا لبــس فيــه. وأضــاف أن وفــده يوافــق علـــى 
التصحيـح الـذي تم في تحريـر التعريـف والمشـار إليـه في الجملــة 

 .(A/55/10) الأخيرة من الفقرة ٥٥٩ من تقرير اللجنة
وقـال إن مـن المسـتصوب إضافـة مـادة جديـدة تنـــص  - ٢٩
علـى أن مشـروع المـواد لا ينطبـق علـى الأفعـال غـير المســـتقلة 
ـــال المســتقلة، وإلا  أو، علـى العكـس، لا ينطبـق إلا علـى الأفع
فقد يفترض أن مشروع المـواد يشـمل الأفعـال الانفراديـة الـتي 
تتصـل بمعـاهدة، مثـل التصديقـات والتحفظـــات. وأضــاف أن 
من الممكن أن تنص المـادة، علـى ـج مـا تم في المـادة ٣ (ب) 
مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات، علـى أنـه ليـس هنـاك مــا 
يحــول دون انطبــاق أحكــام مشــــروع المـــواد علـــى الأفعـــال 

الانفرادية غير المستقلة. 
وقــال إن المــــواد الأخـــرى في اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  - ٣٠
المعاهدات التي يمكن، مع شيء من الحرص والمرونة، اقتباسـها 
ـــة هــي  لتكـون مشـاريع مـواد جديـدة بشـأن الأفعـال الانفرادي
ـــــرة ١، و ٣٩ و ٤٣ و ٤٥ و  المـــواد ٤ و ٢٧ و ٣١ - الفق

٤٦ و ٦١ و ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ و ٦٥ ومن ٦٩ إلى ٧٢. 
وفيما يتعلق بالبطلان، قال إن من المفيـد إضافـة مـادة  - ٣١
جديدة تنص على أن الفعل الانفـرادي يكـون بـاطلا أو عـديم 
الفعالية على أي حـال في مواجهـة الـدول الـتي تكـون شـريكة 
للدولة التي قامت بالفعل في معاهدة، إذا كان الفعل متعارضـا 

مع المعاهدة وغير مقبول من الدول الأطراف. 
وأشار باختصار إلى عدد من النقـاط فقـال إنـه يوافـق  - ٣٢
علـى أن الهيئـة التشـريعية يمكـن أن تكـون هـي مصـــدر الفعــل 
الانفرادي في نطاق مشروع المـواد. وأضـاف أنـه يوافـق أيضـا 

علـى أن كلمـة �رضـــا� الــواردة في الفقــرة ١ مــن مشــروع 
ـــه يشــارك الآخريــن مــا  المـادة ٥ هـي كلمـة غـير مناسـبة، وأن
أبـدوه مـن شـكوك بالنسـبة للحكمـة مـن إيـراد الفقـرة ٨ مـــن 
المادة ٥. وقال، أخيرا، إن مـن رأيـه أنـه قـد يكـون مـن المفيـد 
النــص علــى أن الأفعــال الانفراديـــة، أو بعـــض فئـــات هـــذه 
الأفعال، ينبغي تسجيلها عملا بالفقرة ١٠٢ من ميثــاق الأمـم 

المتحدة. 
الســـيد ســـيبولفيدا (المكســـيك): ذكـــــر أنــــه تم في  - ٣٣
السنوات الأربع الماضية إدخال تغيـيرات كبـيرة علـى مشـروع 
المـواد المتعلـــق بمســؤولية الــدول، وأن معظــم هــذه التغيــيرات 
ــــام ٢٠٠١ مـــن  كــانت إيجابيــة، وأن احتمــال الانتــهاء في ع
الأعمال المتعلقة بموضوع احتـاج إلى أكـثر مـن ٥٠ عامـا مـن 
الجهود المضنية هو احتمال يبعث على كثـير مـن الأمـل. علـى 
أنـه أضـاف أن وفـده يســاوره القلــق الشــديد للقــرار الخــاص 
بتنحيـة مسـألة تسـوية المنازعـات. وذكـــر أنــه في موضــوع في 
أهمية مسؤولية الدول يكون النص ناقصا وتكــون فاعليـة مبـدأ 
ـــــة لتســــوية  المســـؤولية ضعيفـــة وتطبيقـــه ضعيفـــا بـــدون آلي

المنازعات. 
ـــهج الجديــد الــذي اتبــع في التفرقــة بــين  وقـال إن الن - ٣٤
الجرائــم والجنــح الــتي ترتكبــها الدولــة قــد ســاعد في حســـم 
ـــــهوم  الخـــلاف حـــول المـــادة ١٩ الســـابقة بالإشـــارة إلى مف
الإخــلالات الجســيمة بالتزامــات إزاء اتمــع الــدولي ككـــل 
ونقله إلى الباب الثاني الذي يتناول آثار الإخـلال بالالتزامـات 
المتعددة الأطراف وإعمال مسؤولية الدولـة. وأضـاف أن أهـم 
مـن ذلـك كلـه أن المـــادة ٤٩ الجديــدة تعطــي الدولــة، ســواء 
كانت أو لم تكن هـي الدولـة المضـرورة، الحـق في الاحتجـاج 
بمسؤولية دولة أخرى إذا كـان الالـتزام الـذي أُخـل بـه التزامـا 
إزاء مجموعـة مـن الـــدول تشــمل تلــك الدولــة أو التزامــا إزاء 

اتمع الدولي ككل. 
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وقـال إن أكـثر المسـائل إثـارة للاختلافـات هـي نظـــام  - ٣٥
التدابير المضادة الوارد في الفقرة ٥٤ الجديدة والذي يجوز فيـه 
للدولة كما عرفت في المادة ٤٩ أن تتخـذ تدابـير مضـادة بنـاء 
على طلب أية دولة مضرورة بالانتهاك ولصـالح تلـك الدولـة. 
وأضـاف أن المـادة نفسـها تنـص علـــى إمكانيــة اتخــاذ التدابــير 
المضادة، وربما التدابير المضادة الجماعية، في حـالات الإخـلال 

الجسيم بالتزامات أساسية تجاه اتمع الدولي ككل. 
وذكر أن تحديد ما إذا كان قد حدث إخلال جسـيم  - ٣٦
يبدو، من حيث المبـدأ، مسـألة ينبغـي تناولهـا في إطـار الفصـل 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأن الرد علـى هـذا الإخـلال 
مسـألة عالجـها الميثـاق فعـــلا. وأضــاف أن مــن غــير المناســب 
تعديــل مبــــادئ الميثـــاق بالســـماح باتخـــاذ التدابـــير المضـــادة 
الجماعيـة، الـتي تتخـذ انفراديـا، بـدون إشـراك الهيئـــة المركزيــة 
للمجتمـع الـدولي، وتـرك الأمـر للدولـة بمفردهـا لتقـــرر مــا إذا 
كان هناك إخلال جسـيم، وتقريـر نـوع التدابـير المضـادة الـتي 
ينبغي استخدامها، وتحديد الظروف التي ينبغي فيها رفـع هـذه 
التدابــــــــير. وذكر أن الحرية الواسعة الـتي يمنحـها هـذا النظـام 

لا تتفق والنظام المؤسسي المنشأ منذ عام ١٩٤٥. 
وقال إن مسألة التدابير المضادة كانت مســألة خلافيـة  - ٣٧
منذ البداية. فعلى الرغم من أن مشروع المـواد الجديـد يفـرض 
شـروطا صارمـة لاتخـاذ التدابـير المضـادة، فـإن المشـروع يـــترك 
هامشا واسعا للأفعال التعسفية، وخاصــــــة لأن هـذه الأفعـال 
لا تقترن بوجود آليات لتسوية المنازعات. وأضاف أنه ينبغـي 
لهـذا أن يقتصـر مشـروع المـواد علـى تحديـد آثـــار الفعــل غــير 

المشروع دوليا من حيث الجبر والكف. 
وقال إن من المدهش أن توضع التدابـير المضـادة علـى  - ٣٨
قـدم المســـاواة مــع الفئــات القانونيــة الأخــرى، مثــل الالــتزام 
بـالقواعد الآمـــرة، أو ممارســة الدفــاع عــن النفــس، أو القــوة 
القاهرة، أو العمل في مواجهة ديـد خطـير، أو الضـرورة، أو 

الرضا وذكر أن ترك مساحة واسعة للتقدير عند اتخاذ التدابـير 
المضادة يمكن أن يخل بالتوازن الـلازم لحصـول مشـروع المـواد 

على القبول العام. 
وقال إنه غير مقتنع بضرورة التمييز بين فئـات مختلفـة  - ٣٩
من الالتزامات الـتي يـؤدي الإخـلال ـا إلى مسـؤولية الدولـة. 
وذكـر أن نطـاق الإخـلال وطبيعتـه يحـــددان آثــار الفعــل غــير 
المشروع بمقتضى الفصلين الأول والثاني من الباب الثـاني دون 

حاجة إلى التقسيم إلى فئات. 
وقـال إن اســـتعمال تعبــير �اتمــع الــدولي ككــل�  - ٤٠
يمكـــن أن يـــؤدي إلى الخلـــط وإلى مشـــاكل في التفســــير وفي 
التطبيق العملي لمشروع المواد. وذكر أنه من غـير الواضـح مـا 
إذا كان ينبغي فهم هذا اتمع على أنه يشمل الدول فقط أو 
يشمل أيضا غيرها من أشخاص القـانون الـدولي. وأضـاف أن 
ـــن عبــارة  وفـده لهـذا يؤيـد الاقـتراح الداعـي إلى الاسـتعاضة ع

�اتمع الدولي ككل� بعبارة �مجتمع الدول ككل�. 
وذكـر أن مشـروع المـواد يحكـــم، مــن حيــث المبــدأ،  - ٤١
ـــو موضــوع معقــد بمــا فيــه  توزيـع المسـؤولية بـين الـدول، وه
الكفاية، وأن التدوين ينبغي أن يقتصر في المرحلة الراهنة علـى 
هـذا النـوع مـن المسـؤولية. وأضـاف أن مشـــروع المــواد لهــذا 
يجعل الدول وحدها هـي القـادرة علـى الاحتجـاج بالمسـؤولية 
ـــة وغيرهــا مــن المؤسســات أو  بينمـا يسـتبعد المنظمـات الدولي
الأفــراد مــن النظــام القــانوني الــذي ينشــــئه هـــذا المشـــروع. 
وأضـاف أنـه قـد يكـون مـن الممكـن في مرحلـة لاحقـة تدويــن 
أشكال أخرى مـن الاحتجـاج بمسـؤولية الـدول بعدمـا يكـون 

هذا النظام قد أثبت فعاليته. 
وفيما يتعلق ببعض المواد المحددة، قال إنه يؤيد الاتجاه  - ٤٢
العـام للمـواد ١٦ و ١٧ و ١٨ المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة فيمــا 
يتصل بالفعل غير المشروع الذي تقوم به دولة أخرى، ولكنـه 
لا يرى ضرورة للنص على أن تكون الدولة الـتي سـاعدت أو 
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وجهت أو أكرهت دولة أخـرى قـد فعلـت ذلـك وهـي تعلـم 
ـــه يكفــي أن  ظـروف الفعـل لكـي تتحمـل المسـؤولية؛ وقـال إن
يكـون الفعـل الـذي يتعلـق بـــه الأمــر غــير مشــروع دوليــا إذا 
ارتكبته هذه الدولة. وأضاف أن العلم بالظروف هـو في هـذه 
الحالـة علـم ضمـني، ومـن شـأن إيـراد هـذا الشـرط صراحــة في 
النـص أن يوجـد معيـارين مختلفـين ولكنـهما تراكميـين يزيــدان 

في صعوبة عزو المسؤولية. 
وقال إن من الممكن تحسين عنوان البـاب الثـاني وهـو  - ٤٣
�مضمـون المسـؤولية الدوليـة للدولـة�. وذكـر أن هـذا البــاب 
يتنـاول طبيعـة المسـؤولية الدوليـة للـدول وآثـار هـذه المسـؤولية 
وإعمالها، وهي أمور لا يحسن لفظ �مضمون� التعبير عنـها. 
وقال إن الفصل الأول من الباب الثاني هو إضافة موفقة، لأنـه 
يوجـــد جســـرا إلى البـــاب الأول وبذلـــك يوضـــــح الهيكــــل 
الأساسي لمشروع المواد. وأضاف أن المادة ٣٠ تبرز عنصريــن 

حاسمين هما الكف وعدم التكرار. 
وذكـر أن اللجنـة قـد حققـــت في الفصــل الثــاني مــن  - ٤٤
الباب الثاني توازنا جيدا بين أشـكال الجـبر عـن ضـرر يتسـبب 
فيه فعل غير مشـروع دوليـا، مـع التشـديد علـى مطلـب الجـبر 
الكامل، ولكنه يشتمل على قـدر كـاف مـن المرونـة بحيـث لا 
يصبح الالتزام مرهقا بلا مبرر. وأضاف أن مشروع المواد قـد 
انتهج النهج الصحيح بجعل الرد هو الشكل المفضل للجبر مـع 
الســماح بــالتعويض إذا كــان الــرد ينطـــوي علـــى عـــبء لا 
يتناسـب علـى الإطـلاق مـع الفـائدة الـتي تتحقـــق منــه وجعــل 
ــــا يســـتحيل الـــرد أو  الترضيــة ملجــأ أخــيرا يلجــأ إليــه عندم

التعويض. 
وقال إنه على علم بتعليــق المقـرر الخـاص الـذي ينـص  - ٤٥
علـى أن الأحكـام المتعلقـة بتسـوية المنازعـات يمكــن أن تنتظــر 
حتى يتقرر الشـكل النـهائي لمشـروع المـواد، ولكنـه يفضـل أن 
تكـون هنـاك مجموعـة كاملـة مـن مشـاريع المـواد تشـتمل علــى 

أحكام تتعلق بتسوية المنازعات. وذكر أن النظام المعقد الـذي 
يجسـده مشـروع المـــواد والمنازعــات الكثــيرة الــذي يمكــن أن 
يؤدي إليها تطبيقه تحتـم وجـود إجـراءات لتسـوية المنازعـات، 
بغـض النظـر عـن الشـكل الأخـير الــذي قــد يتخــذه مشــروع 
المـواد. وأضـاف أن وفـــده يفضــل أن يتخــذ المشــروع شــكل 
اتفاقية، ولأن أن وجود صك ملزم هــو وحـده الـذي يسـتطيع 
توفير الضمانات وتوفير اليقين اللازم لتمكين الدول المضرورة 
من الحصول علـى الجـبر. وقـال إن الـدول تميـل إلى الحـط مـن 
ـــن المشــكوك فيــه أن  شـأن مـا يسـمى �القـانون الرخـو�، وم
ـــانون  يكـون صـدور إعـلان هـو الإسـهام الكبـير في تدويـن الق

الدولي الذي يبرر خمسة عقود من الجهد. 
وفيمـا يتعلـق بالحمايـة الدبلوماسـية، قـال إن ثمـة كمــاً  - ٤٦
كبـيرا مـن ممارسـات الـدول وأن مـن السـهل جـــدا القيــام، في 
وقـت قصـير نسـبيا، بتدويـــن القواعــد والمبــادئ الدوليــة ذات 
الصلة. وأضاف أن من الممكن أن يشتمل هذا الموضوع أيضا 
ـــانون الــدولي، ولكــن  علـى عنـاصر مـن التطويـر التدريجـي للق
أعمـال اللجنـة ينبغـي أن تكـون انعكاسـا منظمـا للممارســات 

الدولية إذا أريد لها أن تلقى النجاح والقبول العام. 
وذكـر أن الحمايـة الدبلوماسـية هـي إجـــراء تقــدم بــه  - ٤٧
الدولـة مطالبـة بالنيابـة عـن أحـد رعاياهـا ردا علــى فعــل غــير 
ـــة أخــرى وتســبب في ضــرر لا  مشـروع دوليـا قـامت بـه دول
يمكن إصلاحه بأي وسيلة قانونية أخـرى. وأضـاف أنـه لا بـد 
لممارسة هذه الحماية من استيفاء عدد من الشروط الأساسية. 
فـلا بـد، أولا، أن تكـون الدولـة قـد أخلـت بالتزاماـا الدوليــة 
عندما ارتكبت الفعل غير المشروع. ولا بـد، ثانيـا، أن يكـون 
قـد لحـق بـالفرد الـذي ليـس مـن رعاياهـــا أو بممتلكاتــه ضــرر 
تسبب فيه الفعل بوضوح. ولا بد، ثالثا، من أن يكـون الفـرد 
الذي ليس من رعاياهــا قـد حـرم مـن العـدل. وينبغـي، رابعـا، 
أن تكون للشخص الذي يتعلق به الأمر صلة فعالة مـن حيـث 
الجنســية بالدولــة الحاميــة أو أن يكــون الشــخص، في بعــــض 
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الحـالات الاسـتثنائية وعنـد انعـدام الجنســـية، ذا علاقــة حميمــة 
جـدا بالدولـة الحاميــة. ولا بــد، خامســا، للدولــة الــتي يحمــل 
ـــأثر بــالفعل غــير المشــروع الــذي  جنسـيتها الشـخص الـذي ت
قـامت بـه دولـة أخـرى أن تقـرر، في الظـروف المعينـــة، مــا إذا 
كان ينبغي بسـط الحمايـة الدبلوماسـية. وبعبـارة أخـرى، فـإن 
الحــق لا ينتمــي للفــرد بــل إلى الدولــة الــتي يحمــل جنســــيتها 
لتمارسه حسب تقديرها، وهو ما يتبين من ممارسات الـدول. 
ــــذي  وأخــيرا فــإن الحمايــة لا يمكــن بســطها إلا إلى المــدى ال
يسمح به القانون الـدولي وبشـرط أن يكـون غرضـها الوحيـد 
هو الحصول على الجبر عن الضرر الذي لحق بالفرد الذي هـو 
من رعاياها. وقـال إن الحمايـة الدبلوماسـية ينبغـي ألا تنطـوي 
في أي ظـرف مـن الظـروف علـى اسـتعمال القـوة. وأشــار إلى 
ــــوة، وإن كـــانت  أن اللجنــة ناقشــت موضــوع اســتعمال الق
أحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الفقه الدولي واضحـة إلى 

أقصى حد. 
ووجه الانتباه إلى ثلاث نقاط أخرى تظهر من تقريـر  - ٤٨
المقـرر الخـاص. وذكـر أن النقطـة الأولى تتصـــل بالعلاقــة بــين 
الحماية الدبلوماسية وحقوق الإنسان، وأن من المهم ملاحظـة 
ـــي قصــره علــى  أن الحمايـة الدبلوماسـية مفـهوم واسـع لا ينبغ
مســائل حقــوق الإنســان أو الربــط بينـــه وبـــين أيـــة مســـألة 
بالتحديد. وأضاف أن ذلك يؤدي إلى عكس النتيجة المطلوبة 
ولا يـأخذ في الاعتبـار طبيعـة المعايـير الحاليـة لحقـوق الإنســان. 
وقـال إن الحمايـة الدبلوماسـية يمكـن بطبيعـة الحـال توفيرهــا في 
الحالات التي تنطـوي علـى انتـهاك لحقـوق الإنسـان: فبالنسـبة 
لضـرر يعـزى إلى دولـة مـن الـدول يلـزم أن يكـون قـد حـــدث 
حرمـان مـن العـــدل، بمعــنى ألا تكــون هنــاك إمكانيــة أخــرى 
للحصـول علـى الجـبر أو الترضيـة مـن الدولـة الـتي يعـزى إليــها 
الفعل. وقال إنه لا يمكن البـدء في إجـراء الحمايـة الدبلوماسـية 
إلا بعــد اســتنفاد جميــع ســبل الانتصــاف المحليــــة. وذكـــر أن 
القواعد الأولية والقواعد الثانوية لم تقد من حجر وأن التفرقة 

بينـها ليسـت واضحـة وضوحـا مطلقـــا. وأضــاف أن اســتنفاد 
سبل الانتصاف المحلية والحرمان من العدل همـا المبـدآن اللـذان 
لا يمكـن إســـقاطهما مــن مشــروع يتعلــق بمســألة علــى هــذه 

الأهمية. 
وذكر، أخيرا، أنه لم يبحـث فيمـا يبـدو مبـدأ التخلـي  - ٥٠
ـــة مطالبــة بالحمايــة الدبلوماســية. وأضــاف أن  السـابق عـن أي
بلدان أمريكا اللاتينية توجد بدساتيرها وفي ممارسـاا حـالات 
ـــها غــير الرعايــا بأنشــطة في أراضــي الدولــة حســب  يقـوم في
الشـروط السـائدة في تشـريعات تلـك الدولـة، علـى أســاس أن 
مــن المفــهوم أــم ســيعاملون كرعايــا ولــن يطلبــوا الحمايــــة 
ـــة الــتي يحملــون جنســيتها في اــالات  الدبلوماسـية مـن الدول
المتصلة بالأنشطة المعنية. وقال إن من غير المناسـب أن يطلـب 
فـرد مـن غـير رعايـا الدولـة الحمايـة الدبلوماسـية في مثـل هــذه 
الحالات. وأضاف أن مسـؤولية الـدول والحمايـة الدبلوماسـية 
مـا زال بينـهما ارتبـاط وثيـق كدعـــامتين مــن دعــائم القــانون 
ـــع القطــع  الـدولي،. وينبغـي لهـذا أن تقـوم اللجنـة بتجميـع جمي
معا، بالقيام بتدوين ممارسـات الـدول والقيـام، حيـث يقتضـي 
ــــر التدريجـــي  الأمــر، بإدخــال قواعــد جديــدة تعكــس التطوي

للقانون الدولي. 
السـيد فرنـــاندز فــالوني (الأرجنتــين): قــال إنــه وإن  - ٥١
كـان مـن الصـواب المضـي في تدويـن القواعـد الثانويـة المتعلقــة 
بالحمايـة الدبلوماسـية، والـتي لا تعـدو أن تكـون حالـة خاصـــة 
ـــدول، فــإن الحقيقــة تبقــى  داخـل الإطـار الأوسـع لمسـؤولية ال
قائمة وهي أن هذه الحماية حق تقديري تملكه الدولـة المعنيـة. 
وذكـر أن الحمايـــة الدبلوماســية تكــون علاجــا مفيــدا حيــث 
تستطيع الدول حمايـة رعاياهـا في الخـارج في الحـالات الـتي لا 
ـــهد أحــدث  تنطبـق فيـها الوسـائل الأخـرى الـتي تقـررت في ع
والتي تستند إلى أسس نظرية أمتن. وأضـاف أن مـا يفكـر فيـه 
هو نظام الحماية الدولية لحقوق الإنسـان أو الآليـات المختلفـة 
لحمايـــة الاســـتثمارات، وهـــي تســـتند إلى مبـــادئ مســــتقرة 
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مستمدة من قواعد الحماية الدبلوماسية. وذكر أنه ينبغي لهـذا 
البحث عن وسط سـعيد بـين وجـهتي النظـر المتطرفتـين وهمـا: 
فكرة أن التطورات الحديثة في القانون الدولي جعلـت الحمايـة 
الدبلوماسـية أمـرا عفـا عليـه الزمـن، مقـــابل فكــرة أن الحمايــة 
الدبلوماسـية هـي وســـيلة أكــثر فعاليــة في حمايــة الفــرد. وقــد 
تسـتند الفكرتـان كلتاهمـــا إلى رغبــة جديــرة بالثنــاء في تعزيــز 
حمايـة الفـرد وحمايـة حقوقـه، ولكنـهما كلتيـــهما مســرفتان في 

التبسيط. 
ــــه ينبغـــي التســـليم بمزايـــا هذيـــن النـــهجين  وقــال إن - ٥٢
وبعيومـــا – وبـــالاختلاف الواســـع في أساســـهما القـــــانوني 
– بـدون إغفـال الفـروق الرئيسـية بــين  والسياسـي والأخلاقـي 
تطبيقامــا علــى الصعيــــد الإقليمـــي. وأضـــاف أن الآليـــات 
الإقليمية هي آليـات مكملـة ولا يسـتبعد بعضـها بعضـا، ومـع 
ذلـك فـإن مـن الخطـأ إثقـال كـاهل هـــذه الآليــات بالتوقعــات 
المســرفة العلــو. وقــال إنــه يشــارك فيمــا أعــــرب عنـــه ممثـــل 
المكسيك من قلق بالنسبة للمناقشة المتعلقة بمشـروع المـادة ٢. 
وذكـر أن حظـر التـهديد باســـتعمال القــوة كوســيلة للحمايــة 
الدبلوماسـية هـو مسـألة حاسمـــة، وعــدم إدراجــه في مشــروع 
المـواد سـيكون خطـــوة إلى الــوراء تتعــارض ومذهــب دراغــو 
ـــع اتفاقيــة  الـذي مضـى علـى ظـهوره مـا يقـرب مـن قـرن، وم
بورتر المعنية باحترام الحد من استعمال القوة لاسترداد الديون 
التعاقديـة الـتي انتـهت إلى القـــاعدة الماثلــة في الفقرتــين ٣ و ٤ 

من المادة ٢ من ميثاق الأمم المتحدة. 
ـــي مســألة  وقـال إن إحـدى النقـاط الجديـرة بـالنظر ه - ٥٣
ـــــاريين. وذكــــر أن  الحمايـــة الدبلوماســـية للأشـــخاص الاعتب
الممارسة الدولية تجيز للدول التقـدم بمطالبـات بشـأن الأضـرار 
التي تلحق بمؤسساا التجاريـة في الخـارج – بغـض النظـر عـن 
قبـــول أو عـــدم قبـــــول فكــــرة أن للأشــــخاص الاعتبــــاريين 
ـــح مقبــولا مذهبــا وفقــها.  �جنسـية� – وأن هـذا وضـع أصب
وأضاف أنه لهذا السبب يستطيع مشروع المواد وينبغـي لـه أن 

ــــة بـــين  يتنــاول هــذه المســألة، مــع مراعــاة الفــروق الضروري
الأشــخاص الاعتبــاريين والأشــخاص الطبيعيــين فيمــا يتعلــــق 
بالحمايـة الدبلوماسـية. وقـال إنـه قـد يسـاعد في توضيـح هـــذه 
المســألة أن تركــــز اللجنـــة في الوقـــت الحـــاضر علـــى حمايـــة 
الأشـــخاص الطبيعيـــين قبـــل أن تتنـــاول مســـألة الأشــــخاص 

الاعتباريين. 
وفيمــا يتعلــق بالمســائل المحــددة الــتي طرحتــــها لجنـــة  - ٥٤
القانون الدولي في الفقرة ٢٤ من التقرير، قال إن وفده يوافـق 
على ما ذهب إليه ممثل فرنسا مـن أنـه ينبغـي للجنـة أن تكـون 
ـــتي  أقـل تركـيزا علـى شـروط منـح الجنسـية وعلـى الظـروف ال
تجعل الصلة بين الفرد والدولة غير قابلة للاعتراض من جـانب 
دولة ثالثة. وذكر أن من المستحيل تجنـب الإشـارة إلى مفـهوم 
الصلة الفعالة أو، على الأنسب، الصلة الحقيقيـة. وأضـاف أن 
مفـهوم الصلـة الحقيقيـة سـيكون بطبيعـة الحـال مفـهوما نســـبيا 

لأن تطبيقه يتوقف على الظروف الفردية. 
وقال إن المسألة الثانية التي طرحتها اللجنة هي مسألة  - ٥٥
إجرائية تتصل بعـبء الإثبـات فيمـا يتعلـق بوجـود صلـة فعالـة 
بين الفرد والدولة التي هو من رعاياها. وذكر أن وفده يعتقـد 
أنـه لا مـبرر لوضـع عـبء الإثبـات علـى الدولـــة الحاميــة الــتي 
يلزمـها أصـــلا أن تثبــت وجــود الصلــة لنجــاح المطالبــة. أمــا 
اشـتراط أن تثبـت الدولـة فعاليـة الصلـة فـهو شـرط مبـالغ فيــه، 
والأفضـل أن يلقـى عـبء الإثبـات علـــى الدولــة المقــدم إليــها 

الطلب. 
ـــى المســألة الرابعــة  وذكـر أن الشـيء نفسـه ينطبـق عل - ٥٦
وهي: إذا استطاعت الدولـة المقـدم إليـها الطلـب أن تثبـت أن 
الشخص ليست له صلة فعلية بالدولة الحامية وإن كـان يحمـل 
جنسيتها، فإن الحماية الدبلوماسية لا تكون ملائمـة. وبعبـارة 
أخرى، فإنه إذا أثبتت الدولة الطالبة وجـود صلـة ولم تسـتطع 
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الدولة المطَالَبة أن تثبت أن الصلة معـترض عليـها مـن جانبـها، 
فإن شرط الجنسية يكون قد توافر. 

وذكـر أن مسـألة تعـدد الجنسـية مسـألة مختلفـة تمامـــا.  - ٥٧
وأضـاف أنـه يتبـين مـن قضيـــة ســالم  وحكــم محكمــة العــدل 
الدوليــة في قضيــة شــركة برشــلونة للجــر أنــه يمكــــن تقـــديم 
مطالبات متزامنة لصـالح شـخص مـزدوج الجنسـية، وإن كـان 
انعدام الصلة الفعالة بإحدى هــذه الـدول يمكـن الاحتجـاج بـه 
ضـد ممارسـة هـــذه الدولــة لحــق الحمايــة. وأضــاف أن حمايــة 
الدولة لواحد من رعاياها له ا صلة فعالة، حيث يكـون هـذا 
الفرد هو أيضا من رعايا دولة أخرى له ا صلة أضعف تلقى 
تأييدا كافيا في الممارسة الدولية. وضـرب مثـلا فقـال إنـه قيـل 
في قضيـة سـالم إنـه إذا اعتـبر بلـدان شـخصا مـن رعاياهمـا فــإن 
أيـهما لا يسـتطيع أن يتقـدم بمطالبـة ضـــد الآخــر لصــالح هــذا 
الشخص. على أنه أضاف أنه ينبغـي استكشـاف البدائـل الـتي 
يقترحها المقرر الخاص. وعلى سبيل المثال، فإنه قد يكون مـن 
المسموح به أن يكـون لدولـة الجنسـية الحـق في التقـدم بمطالبـة 
ضـد دولـة أخـــرى يحمــل الفــرد جنســيتها إذا كــانت الدولــة 
الأخيرة لا تنتمي إلى آليات إقليمية أو عالمية لحقوق الإنسـان. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالسـؤالين الأخـيرين، المتصلـين بوضـع عديمـــي 
الجنســية واللاجئــين، فقــــــــال إنــه يعتقــــــــــــد أن اقتراحـــات 
القانون المنشود، وهـي أن هـذه الأسـئلة ينبغـي الإجابـة عليـها 

بالإيجاب، تمثل نقطة بدء مفيدة. 
وفيما يتعلق بالأفعال الانفرادية للدول، قال إن وفـده  - ٥٨
قد أفاض في هذا الموضوع في الـدورة الرابعـة والخمسـين وأنـه 
لهـذا سـيقتصر علـــى التعليــق علــى النقــاط الــواردة في الفقــرة 
٦٢١ مــن التقريــر. وبالنســبة للنقطــة الأولى، قــال إن وفــــده 
يوافـق علـى أنـه إذا كـان نـوع مـن الأفعـال الانفراديـة تحكمـــه 
اتفاقية أو قانون عرفي خـاص فينبغـي أن يظـل هـذا النـوع مـن 
الأفعـال خـارج نطـــاق مشــروع المــواد، اســتنادا إلى مبــدأ أن 
القاعدة الخاصة تجُب القــاعدة العامـة. علـى أنـه أضـاف أنـه لا 

ينبغي المبالغة في أهمية التفرقة؛ فبعض القواعد يمكـن أن تكـون 
ذات صلة في هذه اـالات. وأضـاف أن الفعـل الانفـرادي لا 
يمكـن أن يوجـد في فـــراغ قــانوني؛ فــهو يســتمد صحتــه مــن 
اشتمال النظام القانوني الدولي عليه. وفيما يتعلق بالتفرقـة بـين 
القواعــد العامــة الــتي يمكــن أن تنطبــق علــــى جميـــع الأفعـــال 
الانفرادية والقواعد الخاصة التي تنطبـق علـى فئـات معينـة مـن 
الأفعـال الانفراديـــة، قــال إنــه يعتقــد أن أحــد أهــداف عمــل 
اللجنــة هــو اســتخلاص المبــادئ العامــة مــن المــــادة المتاحـــة. 
وأضاف أنه يمكن القيام بأعمـال أخـرى فيمـا يتعلـق بتصنيـف 
كل نوع من الأفعال الانفرادية إلى فئـات والتوصـل إلى نتـائج 
بشـأن القواعـد العامـة التطبيـق. وقـال إنـه لهــذا لا يكــون مــن 
الصحيح التركيز أولا على الوعود. وذكر أنه ينبغي للجنة أن 
تقـوم بدراسـة مفصلـة للمـادة الغزيـرة المتوافـرة عـن ممارســـات 
ـــذا الصــدد. وأضــاف أن دراســة الوعــود بصفــة  الـدول في ه
خاصــة والأفعــال الانفراديــة بصفــة عامــة في مختلــــف النظـــم 
القانونيـة يمكـن أن تكـون مفيـدة جـدا في التميـيز بـــين مختلــف 

المبادئ القانونية العامة. 
السيد البحارنة (البحرين): لخص تاريخ نظـر اللجنـة  - ٥٩
في التقرير الثالث عن الأفعـال الانفراديـة الصـادرة عـن الـدول 
(A/CN.4/505) الذي اشتمل على مشاريع ست مـواد منقحـة 
بشأن هذا الموضوع. وذكر أنه نظرا لضيــق الوقـت لم يسـتطع 
الفريـق العـامل النظـر في مشـروع المـادة ٥ الجديـدة. علـى أنـــه 
أضاف أن عددا مـن النقـاط حظـي بقـدر كبـير مـن التـأييد في 
الفريـق العـامل، وهـي النقـاط المذكـــورة في الفقــرة ٦٢١ مــن 

 .(A/55/10) تقرير لجنة القانون الدولي
ووجــه الانتبــاه إلى مناقشــة المقــــرر الخـــاص لثـــلاث  - ٦٠
مسائل أولية هي: أهمية الموضوع، والعلاقة بين مشروع المواد 
واتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات، ومسـألة الإغــلاق الحكمــي 
والأفعـال غـير الانفراديـة، الـتي تظـــهر في الفقــرات مــن ٩ إلى 
٢٧ مـن تقريـره. علـى أنـه ذكـر أن مسـألة أهميـة الموضـــوع لم 
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تكن هناك حاحة إلى إثارا لأن هذا الأمـر قـد حسـم بـالفعل 
ــــانون  في عــامي ١٩٩٧ و ١٩٩٨ عندمــا اعتمــدت لجنــة الق

الدولي الموضوع على أساس أن ممارسات الدول تؤيده. 
وفيما يتعلق بالنقطـة الثانيـة، ذكـر أن المقـرر الخـاص،  - ٦١
بعد أن عــرض أولا مـا ارتـآه مـن أن اتفاقيـة فيينـا هـي مصـدر 
إلهـام مفيـــد بالنســبة لهــذا الموضــوع، تحفــظ علــى ملاحظاتــه 
بالإشارة إلى عبارة اقتبسـت في الفقـرة ١٨ مـن تقريـره وفيـها 
حذرت اللجنة ضمنا مـن عـدم الإسـراف في السـير علـى ـج 
الاتفاقيــة لأن هنــاك فروقــا أساســية بــين قــــانون المعـــاهدات 
والقـانون المتعلـق بالأفعـال الانفراديـة كمـا عرفـت في التقريــر. 
ــة  وقـال إنـه علـى الرغـم ممـا ذهـب إليـه بعـض الوفـود في اللجن
السادســة مــن أنــه لا يوجــد تــوازن بــين قــــانون المعـــاهدات 
والقـانون المتعلـق بالأفعـال الانفراديـة فـإن مـن الممكـــن القــول 
بأنـه مـتى تمـت صياغـة الفعـل الانفـرادي بطريقـة صحيحــة وتم 
الاعتراف بقابليته للإنفاذ فإنه يصبح خاضعا لجميــع أو لبعـض 
الآثـار القانونيـة المنسـوبة للفعـل التعـاهدي، بمـا فيـها الصحـــة، 
والأهليـة، والبطـــلان، والســحب، والتحفــظ، وحســن النيــة، 
والتفسير. على أنه أحال اللجنة إلى الردود الواردة من الـدول 

بشأن موضوع الأفعال الانفرادية. 
وفيما يتعلق بمسألة الإغـلاق الحكمـي، قـال إن وفـده  - ٦٢
يتفق مع المقرر الخاص فيما ارتآه من أن الإغـلاق الحكمـي لا 
علاقة له بالأفعال الانفرادية. وقال إن هناك فرقا صارخا جدا 
بين الفعل الذي يمكن أن يؤدي إلى الإغلاق الحكمـي والفعـل 
ـــل انفــرادي، كمــا بيــن  الـذي يمكـن أن يـؤدي إلى صياغـة فع

المقرر الخاص في الفقرة ٢٧ من تقريره. 
وقـال إن المقـرر الخـــاص تنــاول في البــاب الأول مــن  - ٦٣
تقريـره الصعوبـات الـتي ينطـوي عليـها وضـع تعريـــف قــانوني 
سليم لتعبير �الأفعال الانفراديـة للـدول�. وذكـر أنـه نظـر في 
عناصر مختلفة ظهرت كلها في مشروع المواد الحــالي ثم حـاول 

تحسين صياغة المواد في ضوء المناقشـات الـتي دارت في اللجنـة 
السادسـة والتعليقـات الكتابيـة المقدمـة مـن الحكومـات. وقــال 
إنه فيما يتعلـق بنيـة الدولـة الـتي صـدر عنـها الفعـل الانفـرادي 
خلص المقرر الخاص إلى أن نية الدولة الـتي صـدر عنـها الفعـل 
في إصـدار أعمـال قانونيـة هـي نقطـة حاسمـــة ولهــذا ينبغــي ألا 
يتضمـن المشـروع جميـع الأعمـال السياسـية الأخـــرى للــدول. 
وقال إنه ينبغي للجنـة القـانون الـدولي أن تؤيـد المقـرر الخـاص 

فيما يتعلق ذه النقطة. 
وفيما يتعلق باستخدام كلمة �فعل�، قـال إن المقـرر  - ٦٤
الخاص قرر استخدامه لهذا التعبير بدلا من التعبير السابق وهو 
�الإعلان الانفرادي� على أساس ما قال إنه شـواغل أعربـت 
عنها بعض الوفود في اللجنة السادسة، وإن كان قد سلم بـأن 
معظم الأفعال الانفرادية، إن لم يكن كلها، هـي أفعـال تتخـذ 
شــكل إعلانــات وإــا في حــــالات اســـتثنائية تتخـــذ شـــكل 
بلاغـات أو نشـــرات صحفيــة. وأضــاف أنــه اســتخدم تعبــير 
�فعل� من أجل إرضاء قسم هام مـن أصحـاب الـرأي الذيـن 
يعتبرون أن هذا التعبير هو تعبير أوسع وأقـل تقييـدا. علـى أنـه 
أضاف أن حججه ليست مقنعة لأن التعريف الجديد للأفعـال 
الانفرادية ما زال خاليا مـن الشـكل الـذي قـد يتخـذه الفعـل. 
وأضاف أن الفعل الانفرادي لا يمكن أن يوجد في فـراغ وأنـه 
ــــال إن وفـــده يعتـــبر أن  لا بــد أن يتخــذ شــكلا يجســده. وق
ممارســات الــدول والســوابق القضائيــة ووجهــة نظـــر المقـــرر 
الخــاص الســابق، الســير جــيرالد فيــتزموريس، كلـــها تؤكـــد 
ضرورة التعبير عن الفعل الانفرادي في شكل محـدد. وقـال إن 
الصياغة الجديدة للتعريف كمـا عرضـت في مشـروع المـادة ١ 

لا تعتبر لهذا السبب حلا مرضيا للمشاكل التي أثارا. 
وأشـــار إلى تعليقـــات المقـــرر الخـــاص علـــى الآثـــــار  - ٦٥
القانونيـة للأفعـــال الانفراديــة (A/CN.4/505، الفقــرات ٤٨-

٥٩) فقال إن أمثلة ممارسات الـدول والسـوابق القضائيـة الـتي 
ـــرر الخــاص  استشـهد ـا يبـدو أـا اختـيرت لدعـم حجـج المق
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المؤيـدة لتفضيلـــه لتعبــير �المنشــئة لآثــار قانونيــة� في الصيغــة 
المعـادة للمـادة ١ بشـأن هـذا الموضـوع. علـى أنـــه أضــاف أن 
كثــيرا مــن الحــالات المشــار إليــها هــي أكــثر اتصــالا بنظـــام 

المعاهدات منها بنظام الأفعال الانفرادية. 
وقـــال إنـــه تحـــــت عنــــوان ��اســــتقلالية� الأفعــــال  - ٦٦
الانفرادية� (الفقرات ٦٠-٦٩) تنـاول المقـرر الخـاص مسـألة 
أساسـية هـي مسـألة اســـتقلال هــذه الأفعــال. وذكــر في هــذا 
الصــدد أن وفــده يؤيــد إدراج تعبــير �مســتقل� في تعريــــف 
الفعل الانفرادي ولكنه لم يوافق على ما يعتبره تعبيرا كاسـحا 
ـــر أن  مـن المقـرر الخـاص في الفقـرة ٦٩ مـن تقريـره حيـث ذك
كلمــة �مســتقل� وإن كــانت لم تــرد في التعريــــف الجديـــد 
المقـدم في تقريـره الثـالث فـــإن مــن الممكــن افــتراض أن هــذه 

الأفعال هي أفعال مستقلة. 
وقـال إنـه يحبـذ بشـدة الاحتفـــاظ بتعبــير �بصــورة لا  - ٦٧
لبـس فيـها� في تعريـف الأفعـال الانفراديـة ويتفـق مـــع المقــرر 

الخاص في أن التعبير نفسه ينبغي ربطه بالتعبير عن الإرادة. 
ـــى أن  وفيمـا يتعلـق بمسـألة العلنيـة، قـال إنـه يوافـق عل - ٦٨
العلنية هي أيضا عنصر أساسي في تعريف الأفعـال الانفراديـة. 
وأشار إلى أن عبارة �المصاغة علنيا� الواردة في التقرير الثـاني 
ـــم  للمقــرر الخــاص قــد غيرــا لجنــة القــانون الــدولي إلى �يت
الإخطار به أو جعله معلوما على أي نحو آخر لمـن يوجـه إليـه 
ــه  الفعـل�. وقـال إنـه لا يـرى مـبررا لتغيـير الصياغـة الأولى وأن
يحبذ الاحتفاظ ا، خاصة وأن هذه الصياغة قد أيدـا الوفـود 

في اللجنة السادسة في العام السابق. 
وقال إنه يؤيد حذف المادة ١ السابقة المتعلقــة بنطـاق  - ٦٩
مشـروع المـواد للأسـباب المبينـة في الفقـرات مـــن ٨١ إلى ٨٥ 
من التقرير ويرى أن الصيغة الجديدة لمشروع المادة ٢ المتعلقـة 
ـــى صياغــة الأفعــال الانفراديــة هــي صياغــة  بقـدرة الـدول عل

مقبولة تماما. 

وأشـار إلى الصيغـة الجديـدة لمشـروع المـادة ٣ المتعلقــة  - ٧٠
بالأشـخاص المـأذون لهـــم بصياغــة أفعــال انفراديــة نيابــة عــن 
الدولة، كما اقترحها المقرر الخــاص في تقريـره (الفقـرة ١١٥) 
فقـال إن الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة الـتي وضعـــت قياســا علــى 
قواعد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، هي صياغـة مقبولـة مـن 
غير شك؛ على أنه أضاف أنه مـتردد في قبـول الفقـرة ٢ لأـا 
صيغـت صياغـة واسـعة وقـد تـؤدي إلى عـدم اسـتقرار المعايـــير 
القانونيـة. وذكـر أنـه يميـل إلى قصـر فئـــات الأشــخاص الذيــن 
يسـتطيعون صياغـة الأفعـال الانفراديـة نيابـة عـن الدولـــة علــى 
رؤسـاء البعثـات الدبلوماسـية والـوزراء الذيـن لديـهم ســلطات 
صحيحـة مـن دولهـم تـأذن لهـم بصياغـة أفعـال انفراديـة معينـــة 
لأغراض معينة فقط. وقال إن هذا يفرق تفرقـة صحيحـة بـين 
الســلطة العامــة المنســوبة للفئــــات الثـــلاث مـــن الأشـــخاص 
المذكورة في الفقرة ١ (رؤسـاء الـدول، ورؤسـاء الحكومـات، 
ووزراء الخارجيـــة) والســـلطة المحـــــدودة الــــتي تعطــــى لفئــــة 

الأشخاص المذكورين في الفقرة ٢. 
وبالنســبة للمــادة ٤ المتعلقــــة بتـــأكيد الدولـــة لفعـــل  - ٧١
انفرادي صادر عن شخص غير مؤهـل لذلـك، قـال إن النـص 
الجديد لا يتفق والنهج التقييدي الذي سبق لــه تحديـده. وقـال 
إن مـن المشـكوك فيـه أن يكـون مــن الممكــن أن يحصــل فعــل 
انفـرادي صـدر عـن شـخص غـير مؤهـل لذلــك علــى موافقــة 

دولة ذلك الشخص في وقت لاحق. 
ــــــال  وفيمــــا يتعلــــق بموضــــوع �الصمــــت� والأفع - ٧٢
ـــق علــى المنطــق الــذي قدمــه المقــرر  الانفراديـة، قـال إنـه يواف
الخـاص (الفقـرات ١٢٦-١٣٣) وهـو أنـه لا يجـوز أن يكـــون 
الصمت دليلا مستقلا على الإرادة لأنه رد على فعـل موجـود 
سـلفا أو حالـة موجـودة سـلفا وأضـاف أنـه يعتـبر أن الصمــت 

يتصل بمبدأ الإغلاق الحكمي ويخرج عن نطاق الموضوع. 
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وقـال إن الصياغـة الجديـدة لمشـروع المـادة ٥ المتعلقـــة  - ٧٣
ببطــلان الأفعــال الانفراديــة (الفقــــرة ١٦٧) تتنـــاول مســـألة 
احتجاج الدولة ببطلان الفعل الانفرادي وتسير إلى حـد كبـير 
على ج اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. علـى أنـه أضـاف أنـه 
بالنظر إلى الفروق الكبيرة بـين نظـام قـانون المعـاهدات ونظـام 
الأفعال الانفرادية فإنـه يشـك فيمـا إذا كـانت قواعـد التفسـير 
المنطبقـة علـى الأسـباب الـتي تـؤدي إلى بطـــلان المعــاهدات في 
ــــها، مـــع إدخـــال  ظــل نظــام قــانون المعــاهدات يمكــن تطبيق
التعديلات المناسبة، على نفس العوامل أو الأسـباب المذكـورة 

في تلك المادة كأساس لإبطال الأفعال الانفرادية. 
ـــة  السـيدة دي فيليـس (فـترويلا): رحبـت بكـون لجن - ٧٤
القانون الدولي قد أخذت في اعتبارهـا تمامـا آراء الحكومـات،  
سواء تم الإعراب عنـها كتابـة أو شـفويا في اللجنـة السادسـة. 
ـــق توازنــا  مقبــولا في أعمــال لجنــة  وذكـرت أن هـذا قـد حق
ــــة  القــانون الــدولي المتعلقــة بالموضوعــات الــتي تنظرهــا اللجن

السادسة. 
وذكرت أن لجنة القـانون الـدولي قـد أحـرزت تقدمـا  - ٧٥
كبيرا في دورا الثانية والخمسين في مناقشة موضـوع الحمايـة 
الدبلوماسـية وإن كـانت قـد ركـزت اهتمامـها علـى موضــوع 
المسـؤولية الدوليـة، ممـــا جعــل مــن المســتحيل التنــاول الكــافي 
ـــة.  للمواضيـع الأخـرى الـتي تسـتحق أيضـا أن ينظـر فيـها بعناي
وأضافت أنه لا شك في وجود صلة بـين الحمايـة الدبلوماسـية 
ـــان، ولكــن ينبغــي النظــر في هــاتين المســألتين  وحقـوق الإنس
بطريقـــة متوازنـــة لتجنـــب الميـــــل إلى المــــزج بــــين الحمايــــة 
الدبلوماسـية وحقـوق الإنسـان بوجـه عـام. وقـالت إن المقـــرر 
الخاص قدم مشاريع مواد تتسم بسـمات هامـة تجعلـها موضـع 
قبـول عـام مـن لجنـة القـانون الـدولي، وأن مـن المـأمول فيــه أن 
تستطيع لجنة الصياغة التي قدمت إليها بعض هذه المواد النظـر 
فيها في العام المقبل وإحالتها مـرة أخـرى إلى اللجنـة السادسـة 

للنظر فيها. 

وقــالت إن التعريــف المقــدم مــــن المقـــرر الخـــاص في  - ٧٦
مشروع المادة ١ هـو تعريـف مقبـول بوجـه عـام، وإن كـانت 
الصياغة البديلة الثانيـة لهـذه المـادة، المقدمـة إلى لجنـة الصياغـة، 
تمتـاز بأـا أكـــثر وضوحــا وأكــثر دقــة. وذكــرت أن وفدهــا 
يوافق تماما على أن الحماية الدبلوماسية عملية طويلـة ومعقـدة 
ـــا أو شــخصا  تمثـل فيـها الدولـة أحـد الرعايـا أو شـخصا طبيعي
اعتباريا في دعواه ضد دولة أخرى. وذكرت أن مـن المـهم أن 
ـــة بالمســؤولية  تكـون الصياغـة متسـقة مـع صياغـة المـواد المتصل

الدولية. 
وقـالت إـا لا تـرى ضـرورة لإيـراد إشـارة خاصــة في  - ٧٧
ــــائل الســـلمية لتســـوية المنازعـــات لتبديـــد  المــادة ١ إلى الوس
الشــكوك الــتي قــد تثيرهــا المــادة ٢ المتعلقــــة بحظـــر التـــهديد 
باســـتعمال القـــــوة أو اســــتعمالها فعــــلا في ســــياق الحمايــــة 

الدبلوماسية. 
وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٢، المقدمـة مـــن المقــرر الخــاص،  - ٧٨
قـالت إـا تعتـبر أنـه ينبغـي أن يحظـر المشـروع حظـرا واضحـــا 
اسـتعمال القـوة في سـياق الحمايـة الدبلوماســـية. وذكــرت أن 
إدخـال إمكانيـة اسـتعمال القـوة في هـذا السـياق ليســـت أمــرا 
خطـرا فحسـب بـل إنـه يتعـارض أيضـا مـع الاتجـاه الســـائد في 
ـــة وفي القــانون الــدولي نفســه. وأضــافت أن  العلاقـات الدولي
اسـتعمال الدولـة للقـوة لأغـراض الحمايـــة الدبلوماســية لأحــد 
رعاياهــا ينبغــي حظــره تحديــدا. وأضــافت أن حــق الحمايــــة 
ـــة وليــس حقــا للفــرد، وأن هــذه  الدبلوماسـية هـو حـق للدول

حقيقة تقررت بوضوح في قانون السوابق القانونية الدولي. 
وقـالت إن الصلـة بـــين الفــرد والدولــة الــتي هــو مــن  - ٧٩
رعاياهـا صلـة أساسـية، حـــتى وإن كــان هــذا المبــدأ لا يطبــق 
بنفس الطريقة في جميع الحالات. وأضـافت أن مـن الضـروري 
ــــين حـــالات الجنســـية بـــالمولد وحـــالات الجنســـية  التميــيز ب

بالاكتساب.  
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وقالت إن من المهم ملاحظة أن مشـروع المـواد يعتـبر  - ٨٠
أن أوضـاع عديمـــي الجنســية واللاجئــين وحقوقــهم محميــة في 
ـــة  ظـروف معينـة. ومـن رأيـها أن مـن المقبـول أن تضفـي الدول
حمايتها على شخص منحته مركـز عـديم الجنسـية أو اللاجـئ. 
وأضافت أنه ينبغي في النـص تحديـد الظـروف الـتي يجـوز فيـها 

للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية في هذه الحالات. 
وذكـرت أن تقـارير المقـرر الخـاص أســـهمت إســهاما  - ٨١
كبيرا في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي فيمـا يتصـل 
بالأفعال الانفرادية للدول. وقالت إنه على الرغم مـن صعوبـة 
الموضوع فإن التقدم ممكن إذا أبـدت الـدول الإرادة السياسـية 
بالاتفــاق علــى نــص يوفــر اليقــين الــلازم في العلاقــات بـــين 
الدول. وأضافت أنه على الرغم من تنوع الأفعال الانفراديـة، 
مما يستحيل معه وضع قواعـد عامـة تنطبـق عليـها جميعـا، فـإن 
ـــة تتصــل، علــى وجــه الخصــوص،  ثمـة جوانـب مشـتركة معين
بصحـة الأفعـال الدوليـة، وأسـباب البطـلان، وغـير ذلـــك مــن 
المواضيع التي يمكن إخضاعها لقواعد عامـة تنطبـق علـى جميـع 
الأفعـال. وقـالت إن مـن الضـــروري أن تحــاول اللجنــة وضــع 
تصنيف للأفعال الانفرادية لتيسير الأخـذ بنـهج أكـثر منهجيـة 
في تناول هذا الموضوع. وأضافت أن هناك عاملا يعقّـد الأمـر 
ـــألة يتعــين أن تقــدم  وهـو مسـألة ممارسـات الـدول، وهـي مس

الدول مزيدا من الإيضاحات بشأا. 
ـــدو  وقــالت إن إعــادة صياغــة المــادة ١ هــي فيمــا يب - ٨٢
استجابة لشواغل بعض أعضاء لجنة القـانون الـدولي وشـواغل 
بعـض الحكومـات كمـا أبديـــت في اللجنــة السادســة ومــن ثم 
يمكن أن تكون أساسا للنـص في مجموعـه. واختتمـت كلمتـها 
قائلة إنه ينبغي للجنة القانون الـدولي أن تقـوم بدراسـة شـاملة 
لبطـلان الأفعـال الانفراديـة وأن تنظـــر في إدراج حكــم يتعلــق 

بشروط صحة هذه الأفعال. 

السـيد عنايـات (جمهوريـة إيـران الإسـلامية): رحــب   - ٨٣
بمناقشـة لجنـة القـانون الـدولي لمشـروع المـواد المتعلــق بالحمايــة 
الدبلوماسـية وقرارهـا بإحالـة خمـس مـن هـــذه المــواد إلى لجنــة 
الصياغـة. وقـال إن مشـروع المـادة ١ يثـير عـددا مـــن المســائل 
الهامة. ففي الفقـرة ١، يمكـن أن تـؤدي عبـارة �تعـني الحمايـة 
الدبلوماسـية الإجـراءات المتخـــذة مــن جــانب دولــة مــا� إلى 
بعض الصعوبات، لأن الحماية الدبلوماسـية ليسـت �إجـراء� 
ولكنها تحريك عملية يتم فيها تحويل مطالبة مـن أحـد الرعايـا 
إلى إجراء قانوني دولي. أمـا فيمـا يتعلـق بمعـنى �ضـرر�، فإنـه 
إذا كـان الإخـلال بقـانون داخلـي أو سـوء تطبيقـه يؤثـر علـــى 
شخص أجنبي ولا يتاح له سبيل انتصـاف في المحـاكم الوطنيـة 
فإن هذا يمكن أن يحـرك إجـراء للمطالبـة بجـبر الضـرر بمقتضـى 
القانون الدولي. وذكـر أن مفـهوم الحمايـة الدبلوماسـية ينبغـي 
لهذا أن يفهم بنفـس المعـنى الـذي يفـهم بـه في القـانون الـدولي 
التقليدي ووفقا لممارسـات الـدول. وأضـاف أن روح التقريـر 
هــي تعزيــز حقــوق الإنســان، الــتي يؤيدهــا، ولكــن ممارســـة 
الحمايـة الدبلوماسـية تخـص دولـة الجنســـية. ولا ينبغــي الخلــط 
بينها وبين آلية حماية حقوق الإنسان. وقال إن مشروع المواد 
ينبغي أن يستند إلى مبدأ تسـاوي الـدول في السـيادة وواجبـها 
في حماية حقوق مواطنيها وحماية ممتلكام. وذكر أن الحمايـة 
الوظيفية التي تمارسها المنظمـات الدوليـة لصـالح موظفيـها هـي 

مسألة مستقلة وينبغي مناقشتها في محفل آخر. 
وقال إنه يؤيد حذف الفقرة ٢ من مشروع المادة ١.  - ٨٤
وبالنسبة لمشروع المادة ٢، اقترح حذف كل ما يـأتي  - ٨٥
في النــص بعــد الجملــة الاســتهلالية وهــــي �يحظـــر التـــهديد 
باسـتعمال القـوة أو اســـتعمالها كوســيلة مــن وســائل الحمايــة 
الدبلوماسية�. وقال إن ما يحفزه إلى هذا الاقــتراح هـو تـاريخ 
استعمال القوة بدعـوى الحمايـة الدبلوماسـية. وأضـاف أنـه لا 
ينبغـي السـماح لمفـهوم التدخـــل الإنســاني إلى ميــدان الحمايــة 
الدبلوماسية، حتى ولو تحت ستار حقوق الإنسـان. وذكـر أن 
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هذا المفهوم تم اختراعه في القـرن المـاضي كـأداة في يـد الـدول 
الكبرى في وقت لم يكن قد تم فيـه بعـد تقبـل حظـر اسـتعمال 
ــة  القـوة كمبـدأ مـن مبـادئ القـانون الـدولي. وذكـر، مـن ناحي
أخرى، أن وفــده يسـتطيع قبـول الصياغـة الـتي اقترحـها بعـض 
أعضاء لجنة القانون الدولي لمشروع مادة س وهــي كمـا يلـي: 
�الحماية الدبلوماسية هـي نظـام سـلمي دولي يسـتبعد اللجـوء 
إلى اســتعمال القــوة أو التــــهديد باســـتعمالها، كمـــا يســـتبعد 

التدخل في الشؤون الداخلية أو الشؤون الخارجية للدولة�. 
وبالنســبة لمشــروع المــادة ٣، اقــــترح إضافـــة عبـــارة  - ٨٦
�والسلطة التقديرية� في الجملـة الأولى بعـد كلمـة �الحـق�، 
وحذف الجملة الثانيـة كلـها. وقـال إنـه يجـد صعوبـة في قبـول 
مشروع المادة ٤ التي تتعارض مع الممارسة التقديريـة للحمايـة 
الدبلوماسية ومع القانون العرفي. وذكر أنه ينبغـي في مشـروع 
المــادة ٥ ذكــر شــرط اســتنفاد ســــبل الانتصـــاف الداخليـــة. 
وأضاف أن المسألة الحقيقية، حسبما جاء في الفقرة ٤٧١ من 
التقرير، هي ما إذا كانت دولـة الجنسـية تفقـد الحـق في حمايـة 
الفرد إذا كان هذا الفرد يقيم بصفـة اعتياديـة في مكـان آخـر. 
وقال إنه لما كان مـن حـق الدولـة حسـب تقديرهـا أن تمـارس 
الحمايــة الدبلوماســية فــإن الفــرد الــذي لم يكتســب جنســـية 
الدولـة الـتي يقيـم ـا ليـــس مــن حقــه أن يســتفيد مــن واقعــة 
الإقامـة لهـذا الغـرض، وهـذا يصـدق بغـض النظـــر عــن طبيعــة 

الروابط التي يحتفظ ا مع تلك الدولة. 
وفيمـا يتعلـق بمشـروع المـادة ٦، قـال إن رأيـه هـــو أن  - ٨٧
القـاعدة المعتمـدة في القـانون الـــدولي العــرفي هــي أن الحمايــة 
ـــا  الدبلوماسـية لا يمكـن ممارسـتها ضـد دولـة فيمـا يتعلـق برعاي
هذه الدولة. وقال إن هذه هي أيضا القـاعدة الـتي نـص عليـها 
في الفقـرة ٤ مـــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام ١٩٣٠ بشــأن بعــض 
المسـائل المتصلـة بالتضـارب بـين قوانـين الجنسـية. وأضــاف أن 
الاتفاقية الأوروبية بشأن المهام القنصلية لعام ١٩٦٧ تنــص في 
المادة ٤٦ (١) على حماية عديمي الجنسية إلا في الحـالات الـتي 

سبق لهم فيها أن كانوا من رعايا الدولة المدعـى عليـها. وقـال 
إنه لا يوافق علـى مـا جـاء في الفقـرة ٤٧٢ مـن تقريـر اللجنـة 
مـن أن أحـدث المصـادر تؤيـــد القــاعدة المقترحــة في مشــروع 
المـادة ٦. كمـا أنـه لا يتفـق مـع اللجنـة في أن قـرارات محكمــة 
المطـالب بـين إيـران والولايـات المتحـــدة هــي مصــادر حديثــة 
لتطور القواعد التي تنطبق على الحماية الدبلوماسية. وقال إنـه 
في حالات ازدواج الجنسية كانت قرارات المحكمـة تسـتند إلى 
تفسـير المعـاهدات وليـس إلى الحمايـة الدبلوماسـية وتمـيز تميــيزا 
واضحا بين هذا التفسير وهـذه الحمايـة. وأضـاف أن المحكمـة 
ذكـرت في القضيـة رقـم ١٨ أن تطبيـــق المــادة ٤ مــن اتفاقيــة 
لاهـاي لعـــام ١٩٣٠ علــى مطــالب ذوي الجنســية المزدوجــة 
مســألة خلافيــة لأن هــذه المــادة، حســب شــروطها هـــي، لا 
تنطبــق إلا علــى الحمايــة الدبلوماســية الــتي تمارســها الدولـــة. 
وكما أوضح المقرر الخاص في الفقرة ١٥٤ من تقريره فإنه لا 
ـــة للــدول فيمــا  توجـد سـجلات كثـيرة عـن الممارسـات الحالي
يتعلق بالحماية الدبلوماسية لذوي الجنسية المزدوجة ضد دولـة 
ـــة  أخــرى يكونــون أيضــا مــن رعاياهــا. وأضــاف أن الاتفاقي
الأوروبية بشأن الجنسية لعـام ١٩٩٧ لم تتخـذ موقفـا بالنسـبة 

لهذه المسألة. 
وقال إن مشروع المادة ٧ يعكـس القـاعدة المنصـوص  - ٨٨
عليها في المادة ٥ مـن اتفاقيـة لاهـاي لعـام ١٩٣٠ ومـا تلاهـا 
مـن فقـه، وهـي أن دولـــة الجنســية الغالبــة للفــرد تســتطيع أن 
تمارس الحماية الدبلوماسية لصالح هذا الفرد. على أنـه أضـاف 
أن هذه القاعدة لم تتجاوز ما سبق قوله في مشروع المـادة ٥. 
وفيمـا يتعلـق بالممارســـة المشــتركة للحمايــة الدبلوماســية مــن 
جـانب دولتـين أو أكـثر مـن دول الجنسـية، أوضــح أن بوســع 
الدولـة المدعـى عليـها أن تطلـب إعمـال مبـدأ الجنســـية الغالبــة 

وأن تنكر على الدولة المطالبة حق الحماية الدبلوماسية. 
وفيمـا يتعلـق بمشـــروع المــادة ٨، قــال إنــه يعتقــد أن  - ٨٩
مسـألة اللاجئـين وعديمـي الجنســية لم يعــترف ــا في القــانون 
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الــدولي العــرفي. وذكــر أن الفقــرة ١٦ مــن مرفـــق الاتفاقيـــة 
المتعلقـة بمركـز اللاجئـين لعـــام ١٩٥١ تنــص علــى أن مســألة 
وثـــائق الســـــفر، حســــب الاتفاقيــــة، لا تعطــــي الســــلطات 
الدبلوماسية أو القنصلية للبلد الـذي أصـدر هـذه الوثـائق حـق 
الحماية. ومعنى هذا أنه ولو كانت التشريعات الداخلية لدولـة 
ـــإن  إقامـة اللاجـئ تعـترف بحـق الحمايـة الدبلوماسـية لنفسـها ف
هذه التشريعات لا يمكن الاحتجاج ـا في مواجهـة الأطـراف 
الأخـرى. وأضـاف أن المسـاعدة الإداريـة الـتي يذكرهـا المقــرر 
الخاص في الفقرة ١٧٨ من تقريره لا علاقة لها بمسألة الحمايـة 
الدبلوماسـية. وقـال إن المـادة ٢ مـــن العــهد الــدولي للحقــوق 
المدنية والسياسية لا تفرض على الـدول الأطـراف أي واجـب 
ــــذا  بممارســة حقــها في الحمايــة الدبلوماســية. وأضــاف أن ه
الحـق، كمـا ذكـر المقـرر الخـاص في الفقـرة ١٨٣ مـن تقريـره، 
لـن يمـارس إلا نـادرا بالنسـبة للاجئـين وعديمـي الجنسـية، وأنـــه 

لهذا يرى حذف مشروع المادة ٨. 
ــــال إن تعريـــف نطـــاق  الســيد حســين (العــراق): ق - ٩٠
الحمايـة الدبلوماسـية الـوارد بـالفقرة ٤١٩ مـــن تقريــر اللجنــة 
وفي المادة ١ من مشروع المواد يترك فيما يبـدو للدولـة تقديـر 
مـا يتخـذ مـن إجـراءات ضـد دولـة أخـرى فيمـا يتعلـق بضـــرر 
وقـع علـى أحـد رعاياهـا، في حـين أن الصحيـح قانونـا هــو أن 
الدولة، بعد استنفاد سبل الانتصاف المحليـة، تلجـأ إلى القضـاء 
الدولي لتحديد مسؤولية الدولة. وذكر أن وفـده يتفـق مـع مـا 
ذهـب إليـــه عــدد كبــير مــن الوفــود مــن أن اســتخدام القــوة 
ـــــع أحكـــام  المســلحة في الحمايـــــــة الدبلوماســية يتعــارض مــ
ـــدولي، لا ســيما مــع المــادة ٥١ مــن ميثــاق الأمــم  القـانون ال
المتحدة التي تحظر التهديد باستعمال القوة أو اسـتعمالها إلا في 

حالة الدفاع عن النفس. 
ــــادة ٢ هـــو أـــا  وقــال إن تحليــل وفــده لمشــروع الم - ٩١
تتناقض مع الميثاق لأا تسـمح باسـتعمال القـوة وفـق شـروط 
محـددة وخاصـة حـين تدعـي الدولـة أـا تحمـي أحـد رعاياهــا. 

وذكر أن هذا النص هو فيما يبدو محاولة لتأطــير مفـاهيم ذات 
أهداف سياسية لا تمت بصلة إلى القـانون الـدولي وقـد تـؤدي 

إلى سيادة مفهوم القوة على مفهوم القانون. 
وأيد ما ذهبـت إليـه وفـود أخـرى بشـأن أهميـة تعزيـز  - ٩٢
مبـادئ حقـوق الإنسـان، وهـو اتجـاه قطـع فيـه اتمـع الــدولي 
شوطا كبيرا. على أنـه أضـاف أن الادعـاء  بشـرعية اسـتعمال 
القوة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنســان تتعـارض أساسـا مـع 
هذه المبادئ وأنه محاولـة لاسـتخدام هـذه الاعتبـارات لتحقيـق 
ــة  أهـداف سياسـية خاصـة. وقـال إن التوسـع في مفـهوم الحماي
الدبلوماســية لكــي يشــمل مســألة حقــوق الإنســان ســـيجرد 

مفهوم الحماية الدبلوماسية من طبيعته القانونية. 
وانتقــل إلى موضــوع التحفظــات علــى المعــــاهدات،  - ٩٣
فقال إنه أسهم إسهاما إيجابيا بإتاحة التصديـق علـى عـدد مـن 
المعــاهدات ذات الصفــة العالميــة. وذكــر في هــذا الصــــدد أن 
الاتجاه الحديث المؤيد لتضييق اللجـوء إلى التحفظـات أو عـدم 
تضمين بعض الاتفاقيات الدوليـة مـواد خاصـة تسـمح للـدول 
بالتحفظ على بعض أحكام الاتفاقيات سـيؤدي إلى الحـد مـن 
عالمية المعاهدات ويدفع الدول إلى اللجوء إلى تقديم المزيد مـن 
الإعلانات والمذكرات التفسيرية مما يـؤدي إلى الاضطـراب في 
التفسـير القـانوني للقـــوة القانونيــة لهــذه المذكــرات. وقــال إن 
الأعمال التحضيرية الحريصة أمر أساسي لوضع اتفاقية شـاملة 
توافــق عليــها جميــع الــدول. وذكــــر أنـــه ينبغـــي في مرحلـــة 
المفاوضـات التحضيريـــة أن تؤخــذ في الاعتبــار مصــالح جميــع 
الدول والتقريب بين وجهات نظرها، لا سـيما في الاتفاقيـات 

المتصلة بحقوق الإنسان. 
وقــال إن ثمــة صعوبــات قانونيــة عديــدة تحـــول دون  - ٩٤
اعتبار الأفعال الانفرادية مصـدرا مـن مصـادر القـانون الـدولي 
وأنه لا يجوز للدول أن تؤدي وظيفة تشريعية بصورة انفراديـة 
تفرضها على الدول الأخرى. وقال إن اعتماد الجمعيـة العامـة 
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للقـرار الـوارد في الوثيقـة A/55/L.9/Rev.1 يعكـس مـدى قلـــق 
اتمـع الـدولي إزاء التدابـير القســـرية الاقتصاديــة الــتي تتبعــها 
بعض الدول كوسيلة لممارسـة الضغـط السياسـي علـى الـدول 

الأخرى، وهي ممارسة لا أساس لها في القانون الدولي. 
وقــال إن هنــاك صــــورة واضحـــة أخـــرى للأعمـــال  - ٩٥
الانفرادية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهي قيـام 
دولتـين مـن الـدول الدائمـة العضويـة في مجلـس الأمـن بأعمــال 
انفرادية ضد العراق من خلال فرض مناطق حظـر الطـيران في 
شمال وجنوب العراق وقذفه بالطـائرات بشـكل مسـتمر تحـت 
ذرائع سياسية غير مبررة قانونا. وأضاف أن مشروع المـادة ٥ 
الجديدة المتعلقة ببطلان الأفعال الانفرادية والمقدمة مـن المقـرر 
ـــا  الخـاص لا ينطبـق علـى هـذه الأفعـال الـتي تعتـبر أيضـا عدوان

مستمرا على بلده. 
السيدة تيلاليان (اليونان): قالت إـا توافـق علـى مـا  - ٩٦
ذهبـت إليـه اللجنـة مـن أن الحمايـة الدبلوماسـية هـي نظــام ذو 
قيمـة مسـتمرة ويمكـن اعتبـاره أداة لحمايـــة حقــوق الإنســان. 
ـــة رعايــا  علـى أـا ذكـرت أن هـذا النظـام لا يـراد بـه إلا حماي
الدولة نفسها وأن ممارسـته تتوقـف علـى الإرادة الحـرة للدولـة 
المعنيـة. وأضـافت أن أي أعمـال يضطلـع ـــا مســتقبلا بشــأن 
هذا الموضوع ينبغي أن تركز على الاقتراحـات العمليـة لجعـل 
هـذا النظـام أكـثر قبـولا لـدى الـدول كآليـة للتسـوية الســـلمية 

للمنازعات المتعلقة بمعاملة الأجانب. 
ــــــادة ١ يعـــــرف الحمايـــــة  وقــــالت إن مشــــروع الم - ٩٧
الدبلوماســية تعريفــا تقليديــا باعتبارهــا حقــا لدولــة الجنســـية 
تمارســـه حســـب ســـلطتها التقديريـــة. وذكـــرت أن هــــذا لا 
يتعــارض مــع مصلحــة الفــرد. علــى أــا أضــافت أن كلمـــة 
�إجــراء� في ســياق الحمايــة الدبلوماســية يمكــــن أن تشـــمل 
اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة وأا تعـارض هـذا النـهج. 
وقالت إن ممارسة الحماية الدبلوماسـية ينبغـي أن تقتصـر علـى 

الوسـائل السـلمية وأن تحكمـها قواعـد القـــانون الــدولي العــام 
وميثاق الأمم المتحدة. وذكرت أا لهذا ترحب بقـرار اللجنـة 
حـذف مشـروع المـادة ٢. وأضـافت أنـــه لا ينبغــي أن يكــون 
هنـاك غمـوض في مشـروع المـــادة ١ المتعلقــة بحظــر اســتعمال 
القـوة. وقـالت إن الفقـرة ١ مـن مشـــروع المــادة ١ ينبغــي أن 
تعكس أساسيات مبدأ الحمايـة الدبلوماسـية الـتي لقيـت قبـولا 
واسـعا بـين الــدول والــتي تؤلــف بــالفعل جــزءا مــن القــانون 
الــدولي العــرفي. وقــالت إن اســتعمال كلمــة �تقصــير� قـــد 
تسبب بعض الخلط. وفيمـا عـدا ذلـك قـالت إـا توافـق علـى 
النهج الذي يرى أن الحماية الدبلوماسية لا يجـوز تحريكـها إلا 
فيمـا يتعلـق بفعـل غـير مشـروع دوليـا تسـبب في إلحـاق ضــرر 
بفرد من رعايا دولة معينـة. وأضـافت أن مـا يشـترطه القـانون 
العرفي من استنفاد سبل الإنصـاف المحليـة، ومـا أكدتـه محكمـة 
العدل الدولية في قضية إنترهاندل، ينبغي تضمينـه في مشـروع 

المواد. 
وقالت إن القانون الدولي العرفي يتطلب أيضـا وجـود  - ٩٨
صلـة الجنسـية بالدولـة الطالبـة. وذكـرت أن هـذا الشـرط يثــير 
صعوبة في حالة ازدواج الجنسية أو تعددهـا إذا كـانت الدولـة 
المدعى عليها هـي دولـة الجنسـية الثانيـة. وأضـافت أن النتيجـة 
التي تترتب على تطبيق القاعدة الواردة في المادة ٤ مــن اتفاقيـة 
لاهاي لعام ١٩٣٠ قد تكون هـي حرمـان الفـرد مـن الحمايـة 
الدبلوماسية كلية. علـى أـا أضـافت أنـه قـد ظـهر منـذ ذلـك 
الوقـت مبــدأ الجنســية الفعليــة أو الجنســية الغالبــة، كمــا هــو 
موجود في القضية رقم ١٨ التي نظـرت فيـها محكمـة المطـالب 
بين إيران والولايـات المتحـدة وفي قضيـة ميرجيـه الـتي فصلـت 
فيها لجنة المصالحـة بـين إيطاليـا والولايـات المتحـدة. وأضـافت 
أنه على هـذا الأسـاس يكـون مشـروع المـادة ٦ متضمنـا لمبـدأ 
الجنسـية الفعليـة أو الجنسـية الغالبـة ويتخلـى عـن مبـــدأ انعــدام 
المسؤولية، وأن هذا ج يوافق عليه وفدها تماما. وذكرت أا 
توافق أيضا على مضمون مشروع المادة ٧، الـذي يسـتند هـو 
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أيضا إلى مبدأ الجنسية الفعلية أو الجنسـية الغالبـة وعلـى قـانون 
السوابق القضائية الحديـث وعلـى المـادة ٥ مـن اتفاقيـة لاهـاي 
ـــى أــا  لعـام ١٩٣٠، وهـو حكـم تم الإجمـاع علـى قبولـه. عل
أضافت أنه قد يكون من غير المسـتصوب الاحتفـاظ بمشـروع 
المادة ٥. فشروط اكتساب الجنسية لا علاقة لهــا بإثبـات صلـة 
الجنسية لأغراض الحماية الدبلوماسية. وقـالت إن مـن الممكـن 
أن تشـتق  مـن قضيـة نوتبـــوم بعــض المبــادئ التوجيهيــة فيمــا 
يتعلق بعنصر حسن النية المطلوب عنـد منـح الجنسـية. وقـالت 
إن الفقـرة ٢ مـن مشـروع المـادة ١ تخـــرج علــى شــرط صلــة 
ــــدولي العـــرفي وفي  الجنســية كمــا هــو موجــود في القــانون ال
ممارسـات الـدول في مجـال الحمايـة الدبلوماســـية. وذكــرت أن 
ــــد  وجـــود الحكـــم المنصـــوص عليـــه في تلـــك الفقـــرة لا يفي

بالضرورة عديمي الجنسية أو اللاجئين. 
وانتقلــت إلى موضــــوع الأفعـــال الانفراديـــة للـــدول  - ٩٩
فقـالت إـا توافـق علـــى الاقــتراح الداعــي إلى تضييــق نطــاق 
الموضـوع للتركـيز علـى أفعـال الـدول الـتي تـترتب عليـها آثــار 
قانونية. وذكرت أن اللجنة تقترح في مشروع المادة ١ تعريفا 
هاما للأفعال الانفراديـة، ولكـن نيـة الدولـة القائمـة بـالفعل لا 
ينبغي أن تكون هي المعيار الوحيد لتحديد الأثـر الملـزم للفعـل 
ـــار التوقعــات  الانفـرادي؛ بـل ينبغـي أيضـا أن تؤخـذ في الاعتب
التي يؤدي إليها الفعل. وقالت إن المسائل الأخرى التي أثارهـا 
المقــرر الخــاص تحتــاج إلى دراســتها بعنايــة في دورات مقبلــــة 
للجنـة. وأضـافت أن الفقـرة ٦٢١ مـن تقريـر اللجنـــة تشــتمل 
ــق  علـى اقتراحـات مفيـدة بالنسـبة لأعمالهـا مسـتقبلا فيمـا يتعل

ذا الموضوع. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٠٨. 


